ار 5-5 سيا 1ريى(ظ»“7؛و١١١ي”‏ ا كا اسصسسممللمللملمما ا 00ل 











ف 
2 
5 مجلس الاعيان 
لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه . 
المادة 18 لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. 
الملدة 14 - يلغى اي نص في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون. 
المادة ه؟ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذا القانون. 
امين عام مجلس الامة رئيس مجلس الاعيان 
١‏ لور " قل 
صالم الع احمد اللور ار 9 
لح الزعبي حمد اللوزي لور : 2 ار 
آم 
السيد مقرر اللجئة المشتركةة: اذا سمح 00 ء١‏ ا 
لي دولة الرئيس ان اشكر معالي نائب رسن )) السيد الآمين العام : بجسرملاعيان 
الوزراء على موافقته على إفكارناء او تيدتي | © - تعيين موعد وموضوع المجلسة القادمة . 
الافكار. دولة رئيس المجلس : ترفع الجلسة؛ بعد عضر الحلسة الخثامسة 
دولسة رئيس المجلس: الحقيقة حل ١‏ هذا النقاش الحي. الى موعد اخصرء وشكرا من الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة الحادي عشر المنعقدة في 
ظ تك لت 5 جمادى الثاني ١4١7‏ هجري الموافق ١997/1١/١‏ 
ج' ظ ميلادي . 
: انتهت الجلسة (العدد ه) (الجلد 9؟) 





7 : امين عام مجلس الامة رئيس مجلس الاعيان جد و ل الأعمال ه د 


: ما صالح الزعبي احمد اللوزي 
000 ظ ظ الصفحة 
0 7 2 آ | ١‏ - تلاوة محضر الجلسة السابقة . 1 
0 ظ ٠‏ - تلاوة الاجازات والاعتذارات , 00" | ظ 0 0 
أ ظ أ طلب اجازة مقدم من معالي العين السيد مروان القاسم . 0 4 ١‏ 
ْ 0 ' | . : 0 2 
١‏ 00 و الا " - تلاوة الكتب الواردة: 5 
1 ظ | كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم (11/4”) تاريخ 1941/15/15؟ | 7 
5-5 المتضمن موافقة مجلس النواب على وضع نص موحد لكل من: 0 0 0 ١‏ 2 


:,159٠ قانون محكمة بلدية الكرك لسئة‎ - ١ 





| 
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0 
١ 
ٍ 
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و‎ 
1 
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0 
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1 
0 
1 
1 
٠ 
٠ 
4 
0 
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١ 
جدول الاعمال محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١14417/1/1م ب‎ 9 
ْ الصفحة‎ 
ال 5 ؟ - معالي المهندس على السحيمات: نائب‎ .149٠ ؟ - قانون محكمة بلدية المفرق لسئة‎ 
1 لسنة 1445 قانون محكمة بلدية بجامرملاعيان رئيس الوزراء وزير النقل.‎ )١١( وذلك باعتماد نص القانون رقم‎ 
ْ السلط لغايات الانسجام التشريعي ووحدة التشريع . - معالى الدكتور عبدالله النسور: وزير‎ 
: ب - كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم (19؟7") تاريخ ٠19931/117/7؛ محضر الحلسة الصناعة والتجارة.‎ 
المنضمن موافقة مجلس النواب علي : في تمام الساعة (العاشرة) من صباح بم | 4 - معالي الدكتور عوض خليفات: وزير‎ 
. ميلادي», عقد التعليم العا‎ 1947/1١/1١ بالصيغة التي ورد فيها (الاربعاء) الموافق‎ ١48 مشروع قانون الموازئة العامة للسنة المالية ؟‎ - ١ 
من الحكومة مع اجراء بعض التعديلات عليه . مجلس (الاعيان) جلسته (الخامسة) من الدورة "ل ار السيد ابسراهيم عزالدين: وزير‎ 
. (العادية الثالثة) برئاسة (دولة الاستاذ احمد الدولة لشؤون رئاسة الوزراء‎ 0 521011111100 
2 لك ة ري) وحضصور امين عام م‎ 
العدل.‎ .14151/17/7١ لمؤرخ في‎ 
. (صالح الزعبي)‎ 
تعيين موعد وموضوع الخلسة القادمة. ا معالى السيد حمال حديثه الخريشا: ور‎ - 4 
تعين موعد وموضوع دمة 5 وتفيك زالجار ةمح لعفن الس 7 يئه الخريشا: وزير‎ 
. دوله‎ 
معالى السيد جعفر الشِاأ‎ - ١ 
ا تر يي م - سماحة الشيخ عزالدين الخسطيب‎ 
: معالى الدكتور اسحق الفرحان ا‎ - * 
معالل اليك مان اننا التسيمي : وزير الاوقاف والشؤون‎ 9 
والمقدسات الاسلامية,‎ 5 0 5 00 9 9 1 
معالي السيد عمر النابلسي 14 معالي السيد عاطف البطوش: وزير‎ - ' 1 
1 , ه - معالي الدكتور خليل السالم‎ 75 
الدولة للشؤون البرمانية.‎ , 0 
-معالي الدكتور محمود السمرة: وزير‎ ٠ : وتغيب بمعذرة من الاعضاء السادة‎ 2006 
. دولة السيد مضر بدران الثقافة‎ - ١ 0: 
| ١ دولة السيد مبجت التلهوني‎ - "* ْ 
معالي السيد عاكف الفايز 5 : ظ‎ - " 59 
1 أ ْ 4 - سعادة السيد محمد علي بدير‎ 
سعادة السيد محمد كمال‎  ه‎ 00 
1 سعادة السيد امين شقير و‎ - 5 0 
5 0 سعادة السيد خلف ابو نوير.‎ - ٠ ١ ْ ْ 
3 7 وتغيب عن الحلسة الاعضاء السادة: علي‎ 38 ١ ' . 
1 0 . ء , 0 ابونوار (متوقي)‎ 
٠ 3 
: وحضر من الحكومة‎ 1 
ظ 5 معالي السيد ذوقان المنداوي: نائب‎ 1 
| لطا ؛ | رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم.‎ | 





اج مدر جب ردر إامع- 


تومال مما ا ١‏ قل كته _ه 


1 


لال /ل له 








1 مجلس الاعيات 


دولة رئيس المجلس: بسم الله الرمن 
الرحيم؛ النصاب قانوي؛ وأعلن بدء الجلسة» 
وأود في مطلع هذه الجلسة ان أهنيء الأخواد ف 
العام الجديد؛ مأكدا ومنبهاً اننا نعاني كثيرأ» في 
موضوع الاتصال من اجل حضور الجلسات 
واعتقد ان ابسط امانة المسؤولية» ان لا ينتظر ااي 
من الاخوان منا الاتصال. لان القضية تتصل 
بالامانة الموكولة اليناء والواجب المطلوب منا. 


هله تتكرر في كل جلسة. وأؤكد عل 
اللجان. اليوم سنحيل قانون الموازنة» الى 
اللجئة المألية. وارجو بعد انتهاء الجلسة ان 
تلتقي اللجنة بمن حضر لترسم خطة عملها, 
لان هذا القانون مهم؛ ويتصل بمصلحة البلد 
شأنه شأن جميع القوانين وهومن اكثرها مساس 
و أمية وجدول الاعمال 

السيد الامين العام : 
١‏ - تلاوة محضر الحلسة السابقة . 

دولة رئيس امبجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على تلاوة محضر الجلسة السابقة واعفاء 
الامين العام من التلاوة؟ 


اجميع : موافقون ' 





السيد الامين العام : 
٠‏ تلاوة الاجازات والاعتذارات. 

أ طلب معذرة مقدم من معالي العين 
السيد عاكف الفايز. 

ب - طلب معذرة مقدم من سعادة العين 
السيد امين شقير. 

ج- طلب معذرة مقدم من سعادة العين 
السيد محمد علي بدير. 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكريم على معذرة السادة اللاعضاء؟ 


الجميع : موافقون 
السيد الامين العام: 
- تلاوة الكتب الواردة: 

أ كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 
(11/8") تاريخ 195/؟١1/١991كء‏ 
المتضمن موافقة مجلس النواب على 
وضع نص موحد لكل من : 

١‏ - قانون محكمة بلدية الكرك لسنة 
,1٠‏ 
+" - قانون محكمة بلدية المفرق لسنة 
أ. 










سيو و0 ١‏ اححكم 


محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١1547/1/1م‏ 6 





وذلك باعتماد نص القانون رقم )١٠١(‏ 
لسنة 1485 قانون محكمة بلدية السلط لغايات 
الانسجام التشريعي ووحدة التشريع . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الاردنية الحاشمية 
مجلس النواب 
الرقم م ق/ 1178/1717 
التاريخ : 15 
الموافق ١517/57/٠١‏ 


)1١(‏ لسئة 1441 الخاص بمحكمة بلدية 
السلط لذلك: علما بان النص الموحد يحتري 
كافة الاحكام القانونية الواردة في مشروعي 
الحكومة . 
أبعث لدولتكم اربعين نسخة من كل 
مشروع قانون, رجاء التكرم بعرضها على 
مجلسكم الكريم لاجراء المقتضى 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 
رئيس مجلس النواب 
د. عبداللطيف عربيات 


دولة رئيس مجلس الاعيان الافخم 

. قرر مجلس النواب في جلسته السابعة من دولة رئيس المجلس : هل يتكرم المجلس 
الدورة العادية الثالئة لمجلس النواب الحادي | الكريمء باحالة القانونين الى اللجنة القانوئية؛ 
عشر المنعقدة بتاريخ 1141/١7/78‏ الموافقة | من يوافق يرفع يده؟ 
على اتخاذ نص موحد لقانوني محكمة بلدية الكرك الجميع : موافقون 
لسنة 114٠‏ ومحكمة بلدية المفرق لسنة 196١‏ دوهد! هو نص القانونين المحالين الى 
وذلك لغايات الانسجام التشريعي فى ”” | اللجنة القانونية كا قرر المجلس احالتهاء . 
التشريع وقد اعتمد المجلس نص القانون رقم 

قانون رقم ) ) لسئة ١948937‏ 
قانون محكمة بلدية الكرك 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية الكرك لسنة ؟14١)‏ ويعمل به بعد مرور 
شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ْ 
المادة ؟" ‏ محدث في مديئة الكرك محكمة تدعى (محكمة بلدية الكرك) وتعتبر محكمة صلح من 
جميع الوجوه وتسير اجراءات المخاكمة فيها وفق قانون 35 لم وقانون اصول . 
إل كات امازل يه 7 


المادة 8 1 تألف هله المحكمة من قاض تفرد يعين ا قاض او اكثر حسهاتقتفي الخال 
وذلك بالطريقة ارح دا 00 الذي تعده ها 


بلدية الكرك بموافقة وزير العدل.. 













30 





عت تت يح مد ع ا ا ل ل ل ا اا ياب فوسك نان عي ل لي انك 
. ا ا ا ا ا رمس جاو واب ع سه ل مل 5 











0١ + 0‏ قانون البلبيات رقم 84 لسنة مهنوو 7 , : 


5 مجلس الاعيان 





ب - يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى أمامها وظائف وصلاحيات المدعي العام 
المنصوص عليها ني قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الحزائية 
وذلك بالجرائم والمخالفات الداشملة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا 
القانون واي تعديلات تطرأ عليه والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي 
المحكمة بمهام وظيفته . 

ج- يعين لهذه المحكمة كاتب او اكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية 
أما المحضرون والاذئة فيعينون بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب امين عام 
وزارة العدل. 

اللدة  )‏ تخضع محكمة بلدية الكرك وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين 
والانظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل. 
الملدةهة . أ - تلتزم بلدية الكرك بنفقات انشاء هذه | لمحكمة وما تحتاج اليه من سجلات 
واوراق ومطبوعات كي تلتزم بدفع رواتب القضاة والموظفين وعلاواتهم 
ونفقاتهم الاخرى من صندوقها الخاص وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات 
التي تطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل. 
ب - تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة بلدية الكرك خدمة مقبولة 
للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من 
رواتبهم وارساها شهريا الى صندوق التقاعد , 


اللاة "5 ١‏ - لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية الكرك او المدعي العام 


فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو 
مدعي عام في اي محكمة اخرى كرا يجوز له ان ينتدب اي قاضي صلح او 
مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في حكمة بلدية الكرك , 


ب 1 00 بنتداب مدعي عام محكمة بلدية الكرك ليعمل قاضيا في هله 


3 8 |:-' تخنص محكمة بلدية الكرك في النظر والفصل ف الجرائم التي ترتكب ضمن 


00 طن البلنية خلافا لاحكام القؤانين التبالية والانظمة الصادرة او التي 
0 5-00 والتعدديلات التي, تطرأ على.هله القوانين والانظمة امحل 


0 “ ا ث 1 : 1 ا 1 طارة 
ةمرفم “م ا لاد ناز ناعم ل الو ييه 

2 1د ف 51 لوم 1 
. ال لان 5 1 : 


ا ا 0 031 0-27 0000000 


محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١1/١1457/1م‏ 





- قانون تنظيم المدن والقرى والابئية رقم 4/! لسنة 1455. 

- قانون السيررقم ١4‏ لسئة 1944. 

4 - قانون رخص المهن رقم 7 لسئة 11/4م , 

ه - قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم " لسنة 
1/4 | 

1١9481“ قانون الحرف والصناعات رقم 15 لسئنة‎ - ١ 

- اللترائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في 
الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي من قانون الصحة 
العامة رقم ١؟‏ لسئة .191/١‏ 

م - الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص 
عليها في الفصلين الاول والثاني من الباب العاشر من الكتاب الثاني من 
قانون الزراعة رقم 7٠١‏ لسنة /197. والجرائم المتعلقة بلبح 
الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من الكتاب 
الثاني من القانون المذكور. 

ب - نحكم هله المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق 

بالبلدية من جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات التي تختص بالنظر فيها . 

المادة 4 - يكون لمدعي عام محكمة بلدية الكرك وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود 
مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لاي منبا 
صلاحية تنفيل الاحكام الي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية للقوات 
المسلحة الاردنية او الامن العام بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار 
اليها في المادة لا من هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في 
القوات المسلحة ومديرية الامن العام . 
المادة و أ - تدقع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية الكرك الى 
صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس 

وفقا لاحكام قانون العقوبات المعمول به.. 5 

ب - لقاضي محكمة بلدية الكرك حق محويل عقوبة.الحبس الى الغرامة طبقا 

لاحكام قانون العقوبات. 2 


المادة ٠١‏ - يقوم محضر محكمة بلدية الكرك ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات. 


هذه المحكمة . 

























لط جحلل ةا ا ااا 


5 97 ودين و مب يوي 
لل سسمة عست عسي ال« هاا اس السو الس سس سسب نس سوس سب سوس جز سوب روسب اوت" رسا الو مت ساك سو د <١‏ دمر 
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وذلك بالجرائم والمخالفات الداخخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هلا 
القانون واي تعديلات تطرأ عليه والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي 


الملدة 1١‏ أ - ترسل محكمة بلدية الكرك جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر 
يوما الى النائب العام ىما ترسل القضايا المفصولة لدمها خلال عشرة ايام من 


تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده اوالى مدعي عام المحكمة بمهام وظيفته . 
الكرك عندما لا يكون للمحكمة مدع عام . ج- يعين هله المحكمة كاتب أو اكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية 





ب - للنائب العام ولدعي عام الكرك اذا لم يكن لمحكمة بلدية الكرك مدع عام اما المحضرون والاذنة فيعينون بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب امين عام 
استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في وزارة العدل. 
فانون محاكم الصلح . المادة 6 - تخضع محكمة بلدية المفرق وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين 


الملدة ؟١‏ - تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي اصبحت 
من اختصاص محكمة بلدية الكرك عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي 


والانظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعل موظفي وزارة العدل. 
الملدة ىه أ - تلتزم بلديه المفرق بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات 





المادة* . ١‏ تتألف هذه 


تصدر فيها الى محكمة بلدية الكرك لتنفيذها واما الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم 
يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية الكرك . 


المادة ١“‏ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام ول| القانون 8 


امين عام مجلس الامة رئيس مجلس الئنواب 
صالح الزعبي الدكتور عبداللطيف عر بيات 


قانون رقم ١‏ /)لسنة ١447‏ 
قانون محكمة بلدية المفرق 


الملدة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية المفرق لسنة 1447) ويعمل به بعد مرور 
شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 
الملدة ؟' ‏ تحدث في مديئة المفرق محكمة تدعى (محمكة بلدية المفرق) وتعتبر محكمة صلح من 
0 جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول 
الحاكمات الجزائية المعمول به. ئ 


لت اللحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاضن او اكثرحسبما تقتضيه الخال 
وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لحا 


٠‏ :با ب 'يعين هله المحكمة مدع غام يتؤزى امامها وظائف و ضلاخيات المدعي العام 


ّ 3 المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقائون اضول المحاكمات الحزائية 





واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفم رواتب القضاة والموظفين وعلاواتهم 
ونفقاتهم الاخرى من صندوقها الخاص وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات 
التي تطبق على القضاة النظامين وعل موظفي وزارة العدل. 


ب - تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة بلدية المفرق خدمة مقبولة 


للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني وتنولى البلدية حسم عائدات التقاعد من 
- رواتبهم وارساها شهريا الى صندوق التقاعد . 


المادة 5 . أ - لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية المفرق او المدعي العام 


فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي عام في اي محكمة اخخرى كما يجوز له 
ان ينتدب اي قاض صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض أو مدع عام في 
محكمة بلدية المفرق. 


المحكمة . 


المادة لا - )2 تختص محكمة بلدية المفرق في النظر والفصل في الحرائم التي ترتكب ضمن 


منطقة البلدية خلافا لاحكام القوانين التالية والانظمة الصادرة او التي 
ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين والانظمة او تحل 
١‏ - قانون البلديات رقم (184) لسنة 14868 , 


. ؟ - قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (1/4) لسنئة 1155 . 


.19441 لسنة‎ )١4( -قانون. السيز رقم‎ ٠ 
١ ١ قانون رخض المهن رقم (؟) لسئة 9/ا19.‎ - 4 















مجلس الاعيان 


ه ‏ قانون رسوم مخدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم (*7) لسنة 
1914 , 
5 - قانون الحرف والصناعات رقم )١5(‏ لسئة "1981 . 
- الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها ني 
الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي من قانون الصحة 
العامة رقم (١؟)‏ لسنة 191/1 . 
الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص 
عليها في الفصلين الاول والثاني من الباب العاشر من الكتاب الثاني من 
قانون الزراعة رقم )7١(‏ لسنة 1417/7 والجرائم المتعلقة بسح 
الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من الكتاب 
الثاني من القانون المذكور. 
ب - تحكم هله المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق 
البلدية من جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات التي مختص بالنظر فيها . 
لملدة 4 - يكون لمدعي عام محكمة بلدية المفرق والقاضي في هله المحكمة في حالة عدم وجود 
مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية كبا يكون لاي مهما 
صلاحية تنفيل الاحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية للقوات 
المسلحة الاردنية أو الامن العام بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار 
اليها في المادة (/ا) من هذا القانون وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في 
القوات المسلحة ومديرية الامن العام . 
اللدة 4 - تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكة بلدية المفرق الى 
: صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس 
وفقا لاحكام قانون العقوبات المعمول به. 


باد لقاضي محكمة بلدية المفرق حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقا 
لاحكام قانون العقوبات . 





المادة ٠١‏ - يقوم محضرو محكمة بلدية لمفرق ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات 


ْ ل المحكمة . 


اماد 11 - 3 بلع المفرق جدولا بالاحكام لقي ته تصدرها مرة كل خمسة عشر 


0 إيوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة للذيها خلال عشرة ايام من 
١‏ تاريخ النصل فيها الى مدغي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام 


سيد اد مودس 


محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١/1417/1م‏ 





المفرق عندما لا يكون للمحكمة مدع عام , 
ب - للنائب العام ولمدعي عام المفرق اذا لم يكن لمحكمة بلدية المفرق مدع عام 
استثناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في 


قانون محاكم الصلح . 


المادة ١!‏ - تستمر المحاكم الاخرى قْ النظر والفصل في القضايا القائمة لدبا والتي اصبحت 
من اختصاص محكمة بلدية المفرق عند العمل هذا القانون وتحال الاحكام التي 
تصدر فيها الى محكمة بلدية المفرق لتنفيذها واما الاحكام التي صدرت قبل ذلك وم 
يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية المفرق . 

المادة ١‏ رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هذا القانون . 


امين عام جلس الامة 
صالح الزعبي 


السيد الامين العام : 

ب - كتاب معالي رئيس مجلس النواب رقم 
(؟ا") تاريخ .1541/1١7/٠‏ 
المتضمن موافقة مجلس النواب على : 

١‏ - مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 
المالية ١441‏ بالصيغة التي ورد فيها 
من الحكومة مسع اجراء بعض 
التعديلات عليه . 

؟ - التوصيات الواردة في قرار اللجنة 
المالية لمجلس النواب رقم (؟1١)‏ 
المؤرخ في 1161/117/15. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مجلس النواب 
الرقم : م ق/؟177" 


رئيس مجلس الئواب 
الدكتور عبداللطيف عر بيات 


التاريخ : 146431/117/9*٠‏ 
الموافق: 84117/5/175اه 


دولة رئيس مجلس الاعيان 
قرر مجلس النواب في جاسته الثامنة من 
الدورة العادية الثالثة المنعقدة من تاريح 
049 1451/17/0 . الموافقة 
على مشروع قانون الموازئة العامة للسنة .لمالية 
5 بالصيغة التي ورد فيها من الحكومة مع 
اجراء بعض التعديلات عليه؛ كما وافق الجلمى 


ايْضا على التواصي الواردة في قرار اللجنة المالية 


لمجلس السواب رقم (9) المؤرخ في 
011111 » وفق ماجاء في القرار المذكور 


. المرفق صورتين عنه. 


. أبعت لدولتكم (40) نسخة من مشروع 


القانون المذكور معدلا رجاء: التكرم بعرضه . 


١١ 


7 5 8 دم 3 


ل 


لش ١‏ سه ساليوا بيصي بل لو عا مح مالا سا ساس يو ف شسا ا لو 


ل مح اليب 7 
م يسيم ير ومسمم ‏ 


عد 


ا جيه 
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١ 5‏ 723:5 -- 
١‏ مجلس الاعيان 
على مجاسكم الكريم لاجراء المقتضى . دولمة رئيس المجلس: مشروع قانون 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام الموازنة والوثائق المتصلة به تحال الى اللجنا 
المالية»ء من يوافق على ذلك؟ 
رئيس مجلس التواب 586 
د. عبداللطيف عربيات الجميع : موافقون 
المرفقات ؛ «وهذا هو نص مشروع قانون الموازنة كيا 
قرار اللجنة المالية رقم (؟) تاريخ احيل الى اللجنة المالية». 
00005 
مشروع قانون رقم ( ١‏ )لسنة 19147 
قانون الموازنة العامة للسئة المالية ١491‏ 
الملدة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون الموازئة العامة للسئة المالية ؟445١)‏ ويعمل به اعتبارا من 
1/1/1 . 
المادة ؟' - تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثنى عشر شهرا المنتهية بتاريخ 1 115/17/ ١4417‏ 
بما يل : 
- الايرادات 1 اا ديئار 
ب - النفقات ا ديئار 
ئ الملدة ٠‏ - يغطي العجز وقدره )1١7/11١1١٠٠١(‏ دينار وتسدد اقساط القروض الداخلية 
ْ والخارجية والمقدرة بمبلغ )١7٠٠٠٠٠١١(‏ ديئار من الوفر في النفقات والتحسن في 
.. 0 الايرادات ومن القروض الداحلية والخارجية المقدرة بمبلغ (:١١1١811/!؟)‏ ديثار. 
ظ | الملدة 4 | تخصص النح الفنية والقروض الاثمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة 
ش ش للانفاق على تنفيل تلك المشاريع . 


ب.- يخصص بقرار من مجلس الوزراء جزء من المساعدات العربية لتغطية النفقات 
5 غيرالجارية إلقوات المسلحة الاردنية ويودع في الصندوق المؤسس لحذه الغاية . 
00 1ْ جه . اذا لم تتحقق المنح المنتظرة لدعم الخزيئة يجوز زيادة الاقتراض الخارجي بما 
0" يغطي الفرق بهذا الانخفاض . 

| 3 الادة ه : مع مر اعاة إحكام المادة (؛) من هذا القانون: 








ام يتم الانفاق مهن اللخصضصات لمر صودة في هذا اللقانون بناء على اوامر مالية عامة ٠‏ 


' لاا ال ار ام 00" 


محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١1/١199417/1ام ١‏ 





او خاصة ويموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام داثرة 
الموازنة العامة . 
ب - يجوز اصدار حوالات مالية ببخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية 
او الرأسمالية اذا توفرت اسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد. 
ج - اذا انيط تنفيذ اي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة أو 
دائرة اخرى» يجوز نقل صلاحية الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة 
المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق ف الوزارة أو دار الثانية بموافقة 
وزير المالية / الموازنة العامة , | 
د لا نجوز استعمال المخصصات الواردة 5 الموالات المالية لغير الاأغراض 
المحددة لحاء ولا جوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات . 
ه - لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة ف الاوامر المالية أو 
طرح عطاء اي مشروع نزيد كلفته عن تلك المخصصات الا بموافقة مجلس 
الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . 
5 تتحمل المئؤسسات والشركات العامة الني وردت مشاريعها ضمن المشاريع 
الممولة من القروضص الخارجية: الكلفة المحلية لهذه المشاريع من ايراداتها 
الذاتية» الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لله الكلفة في هذا القانون. 
المادة 5 ]أ - يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل )١/41(‏ برنامج 
(د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة 
العامة ووزير الخارجية/دائرة الشؤون الفلسطينية . 
- ايتم الانفاق من خصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل )١/41(‏ 
برنامج ١د‏ البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير 
امالية/الموازنة العامة. .. 
المادة لا - لا يجوز نل اللخصصات من فصل الى فصل اخر الا انون 
الملدةم - 1- يجوز نقل المخصصات من مواد لنفقات الجارية الى مواد النفقات 556 
الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بنأه عل / تلسيب وزير المالية / الموازنة 
العامة ولا يجوز النقل بالعكس . 


ب -9 0 نقل الخصصات من الرواتب رالود والعلارات الواردة في ؤٍ 


ضيه نعود ب 5 
58 9 
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1 امين عام مجلس الامة 
لك رصي 


7 مجلس الاعيان 





لا يجوز نقل المخصصات الى الرواتب او الاجور الواردة في النفقات 
الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات . 

ج ‏ لايجوز نقل المخصصات الى المواد 41١١8( 2)1١١54( »)١159‏ (5١١1)ء‏ 
)1١17(‏ الواردة في المجموعة )٠١١(‏ في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل 
في]| بين هذه المواد. 

ذ دس مع مراعاة احكام الفقرات )أ با ج) من هله المادة يجوز نقل المخصصات 
من برنامج الى برنامج آخر أو من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند اخر في 
الفصل نفسه بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة ويستئنى من هله الموافقة 
مجلس الامة. 

اللدةة ‏ أ لا يجوز التعيين على مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (5 )٠١‏ من 
المجموعة )٠٠١(‏ في فصول النفقات الجارية. 

ب - لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به 
عل حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الا بموافقة 
رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير امالية / الموازنة العامة . 

| ج- تنتهي اعمال الموظفين والعمال الذين يعينون على حساب مخصصات المشاريع 
الرأسمالية» بانتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات , 


المادة ٠‏ - يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسة اللحكومية المرصودة 
تخصصاتها في المجموعة )٠١١(‏ في اي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا 
القانون يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق اسحكام 
7 الخدمة المدنية باستثناء الوظائف للوزارات والدوائر الحكومية ذات الانظمة 
الخاصة. 2 : ١‏ 0 


المادة ١١‏ 2 تعتبر جداول الايرادات والنفقات الملحقة مبذا القانون جزء لا يتجزء منه . 


نا - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيل احكام هزا القانون. كبا تتولى دائرة الموازنة 
ظ العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في هلا القانون دون الاخعلال 
بالصلاحيات المنوطة بالجهاث الرسمية الاخرئ. ١‏ ' 

ّْ ظ | رئيس مجلس النواب 
الدكتور عبداللطيف عر بيات 


0 بش كخ#©>|!|!|<+«دوبويسبسصضيوع 








محضر المملسة الخامسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١1/١/1147م‏ ه١١‏ 
جدول رقم )١(‏ 
خلاصة الموازئة العامة للسئة المالية ١9815‏ 
(بالالف دينار) 
الابسرادات الغنات 
سيم سي م م 0 
المسوازئة الماريسة 
١‏ الابرادات للصلية ملام ١‏ اللفقات الماربة 
؟ الع 100000 لفذا اف | الجباز للدي 
ب . المهاز السكري 
أ دتحة مجموعة السوق ل 1 1م ؤزارة الدلام 
الاوروبية للشتركة المدورة 
ب مث ملتزم با !1 1 ١‏ الامن العام 
ج ‏ منح منتظرة وال ة) > الدقام للد 
دملا؟ تريقفنا 
ج ‏ التفقات الآخرى 
تتدلر4 ١‏ دعم المواد الاموينية 
ل ؟ ‏ اغانة التازحين 
يل 7 الطفقات الطارلة واخرى 
نيان 1 فوالد القر وض الداخلية 
يفف ه ‏ قوالد امكان ابوتصير لالراد 
الجهاز السكري 
١ ٠٠‏ فرالد القروض الخارجية 
.4020204 الفاهد والتعريضات 
قلف 4 الفمان الاجتمامي 
لفقنف 4 الطقات العامة 
٠ 11‏ دعم الإسسات 
0 1 البعثاث العلدبة 
فا 
يفل مجموع النغقات المارية 
فبموع الايرادات الجارية 
200 تتا ولر الوازئة الجارية 
اللجموع البجموم 
١‏ ولر الموازنة الجارية لفكلا 1 0 
؟ ‏ الابرادات الرأسمقية امس حدة 0 
ٌ اقلط | . الستردة ١‏ الشاريع الاتمائية الموا سس 
1 اررض الاير انات 
نم1 ١‏ طاريع الرزلرات والنوائر 
ب - متح فتة لتمويل مشاريع المالية بكري 3 
وب 0 1 .الماهةفي طاريع المؤسسات : 
نوع 7 الاستملاكات : 
انين 0 
ب . المشار بع الاثمانية المموثة 7 ١‏ 





من القر وض واليح لقني 1 . : 








2 

- 

3 

1 

1 

. 
3 





ف للد < 1 ظ 2 ووس اا 100 0-727 000 8 ا اا ٠‏ 











































5 مجلس الاعيان محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثالئة المنعقدة في ١14417/1/1م ١‏ ظ 
عجر الوازلة الرأسمالية لأفدين النلنف مجموع الثفنات الرأسمائية : 
- مجموم الآبرادات لكا || أتفظ مجموم النفقات جدول رقم (١‏ |: 
٠‏ هجز المولزلة العامة لني أ 

ا 
اجمالي الايرادات المقدرة للسنة المالية 18441 ا 
اجالي اموازنة لقنن | لتقي اعمالي الموازنة 01 
سمل لست (بالالف دينار) 1 
موازلمة التموبل ْ 
-الصاير الاستخدامات الآن اداث | ّ 
| الث وض الخارجية ِننْنْك | تسديد العبعز لابرادات القدر؟ 1 
١‏ لروض لتمويل مشاريع اماارة اقم ب لسديد افساط القر وس حكن 1 
1 أررض مإمات درلية أألمكا الملل ١‏ - لسديد افساط القروض 1 
أروض مشتريات ليرب النك نك 26 ١ح‏ لسديل الساط الفروض الداضلية ا 
ا الايرادات المحلية : 
١ 0 0‏ - الضرائب على الدخل والارباح 
ب الفروض الدنختية ل ١‏ - الضرائب الجمركية 1 
اكلذ1 || اكلم 8 الضرا أئب الآخر ى 3 

ه ‏ الرسوم 


- اليرق والبريد والهائف 
الفوائد والارباح 
الفوائد المستردة 
الايرادات المختلفة 





ل 
الال ١‏ حو ضين 





مجموع الايرادات المحلية 
اد المدم المالية 








١ 04‏ - اقساط القروض المستردة 
1 م ١‏ - منح فنية لتمويل مشاريع انمائية 


م1 


جموع الاير ادات 





0 
١‏ 
0 
١ 2‏ 
' 
| 
1 
1 
1 
0 
0 
5 .0 ون 1ق 
1 1" 
0 
| 1 1 1 0 1 
١" 5 .‏ 
0 : 4 -. 2 
0 4 - 0 1 : 8 
. 1 1 32 00 0 
. 1 
7 1 د م 
ٍ ل ار 
٠. ” 0‏ 
1ن 00 : 1 
00 0 0 0 . 1 
١ 7 "5 1‏ : 8 
2 8 00 
: او ع 0 
٠ (١ . 06‏ 1 
1 1 انة 1 
8 2 .. 
١ ٍ 0‏ . 8 
لا 0 306 . ل 
1 0 5 1 
اا 1 
ل .2 








7 مجلس الاعيان 





جدول رقم (؟) 
اجمالي النفقات المقدرة للسئة المالية 1941 


(بالالف ديئار) 

















١‏ الدبوان الملكي الفاشمي 
١‏ نجل الامة 
ملس انور راه وديوان الرئاسة 
1 - ديران المحاسبة 
5 ديوان اليدمة المدلية 
١١‏ - رزارة الدقام 
؟١ ‏ المركز الجفرالي الملكي الاردل 
- وزارة الداخلية 
ورّارة الداخلية /دائرة الاسوال المداية واللبوازات 
7 وزارة الداخلية / الامن العام 
4 - وزارة الداخلية / الدقام امد 
9 رزلرة العدل 
1 دائرة فاضي القضاة 
كورد ١‏ وزارة المفارجية٠‏ 
دولية 7" - وزارة الخارجية/دائرة الشؤون الفلسدايية 
ادار: اليا ١‏ - وزلر: المالية حللر زا 
7 - وزارة المالبة/دائرة المونزلة العامة الف 
"4 - وزارة المالية/دائرة الجبمارك دكن 
4 - وزلرة المالية/ دائرة ضمرية الدخل يلف 
6 - وزارة المائية /دائرة الاراضي والمساحة كف 
١‏ - رزارة المائية/دالرة اللوازم العامة 4" 
ديات )١‏ - وزارة السناعة والتسمارة مدن لكل . ذف 
التنمية 8 - رزارة النشطيط/للجلس القومي للتاتطيط ٠‏ 514 الما إلحددقم مسقلل 
والالتصادية 6 - ززارة التخطيط / دائرة الأحصاءات العامة اخزىا 1 8 1 
4 - وزلرة السياحة والاثار/ السياجة ٠‏ : أل ؤلأة / الحنف 
8 وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة غدل 1 2 لك 
46 وزلرة الطاقة والئروة المعدنية ش خرن يأرل 8 لفن 
له - وزلرة الطاقة والثروة المعدنية /ساطة المصادر ولا مدل إء فقت 
الطبيعية ٠‏ : 
8 - وزارة الاشفال العلبة والاسكان يفن 1 أ- كاين 
4 وزار؟ الاشفال العامة والاسكان/دائرة العطاءات ' الى 
المركزية ش 
٠١‏ - وزارة الاشغال العامة والاسكان/دالرة التطوير 0 
الحضري 
"١‏ -وزارةالزراعة ‏ / للف 06 
7" يزارة الزراهة/ مؤمة التسويق 2 . لل 5 
الزراعي 1 
1 - يذارا الا والريإسلطة رافي الارين | | لازت أأهههم ‏ أنه خا 






5 - ىم 


- 3 ايفان 


. ك٠‏ 
2 لففا 


وح - معد ا لس سس سيوس 


محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١1/1/؟1551م ١]‏ 





تابع جدول رقم (7) 


6. وزارة التموين الل نيك انكف 
١‏ - وزارة التربية والتعليم 
١‏ وزارة التعلهم العالي 
الا وزّارة السحة 
5 - وزارة الننمية الاجتماعية 
م وزارة العمل 
إلخندمات اخ - وزارة الاعلام 
الثقافية 7 - وزارة الاعلام/ مؤسسة الاذاعة والتلفزيون 
والاعلامية  87*‏ وزارة الاعلام/ وكالة الالباء الاردنية 

4 - وزارة الفباب 

6خ وزارة الثقالة 


























لخ - وزارة السياحة والاثار/دائرة 
والاثار العامة 


خدمات ١‏ رزار؟ النقل 
المواصلات وزارة النقل /سلطة الطيران المدلي 
والنقل .47 - وزارة التقل/دائرة الارصاد الموية 
8 رزارة المواصلات/ مؤسسة المواصلات 
السلكية واللاسلكية 
5 وزارة المواصلات/ المؤسسة العامة للبريد 
والتوفير البر يدي 










يبيد - + 11آ 5 5 











. | 5- البرق والبريد وال هاتف 





م١‏ مجلس الاعيان 
جدول رقم (؟) 
مقارئة الابرادات 
(بالالف ديئار) 






اعادة تقدير 
1541١‏ 


١‏ - الغمرائب على الدحل والارباح 
؟ - الضرائب الجمركية 

الضرائب الاخرى 

؛ - الرخص 

© الرسوم 
















فلحلا 
ف 
للا 
41 
0 
محلم 


لكوت 


١١4:1 
خلفتف‎ 
نلف‎ 
ففئض‎ 
لاكاراما‎ 
71 
50 
|5551 
666 


٠١‏ -المنح المالية اا لاما ا 
١١‏ - القروض المسترده الى 
١١‏ -منح فنية لتمويل مشاريع اغمائية ك2 











































العوائد والارباح 
- الفوائد المسترده 
4 الابرادات المختلفة 









وت وبا 
نايل 




















يففثف 












ددرع»* 















احمال الابرادات :عه 





١ الم‎ 


م حضد | انتريد ل لضن 


حاسي 


محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١/١1147/1م‏ ؟ 





جدول رقم (8) 
مقار ئة النفقات الخار 35 
(بالالف ديثار) 


المقدر 
اذكذا 1 


ع 
3 
55 
3-5 
2 
5 
ع 
؟ّ 
3 


نان 


1 


/ه ‏ وزارة الطاقة والثروة المعدلية/سلطة المصادر الطبيعية 
- ورّارة الاشذال العامة والاسكان 


6 وزارة الثمرين 
إلا وزارة التربية والتعليم 


0 


/ 


















ا 935 ع يي ل لدنيوييهة 0111111 7 سس 0. 
8 ش 1 الى - م بحا : ١‏ 5 
" مجلس الاعيان محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١1147/1/1م‏ م 
تابع جدول رقم (0) ظ 
ّ جدول رقم (5) 0 
مقارنة النفقات الرأسمالية 1 







ع 
- 
ِِ 
3 
ص 
5 
ب 
1 5 |5 |؟ اء 


وزارة المراصلات/هؤسسة لمواصلات السلكية 
واللاسلكية 


رزارة المواصلات /الؤمة العامة للبريد كراةة) 
والتوفير البريدي 
تتا اح ل كه 





ال" 
8 35 
9 10 








(بالالف ديئار) 


ولحاي التي ال 2ه الو الك 
“خا 


7 المركز الجغراني الملكي الأردل 
7 - وؤارة الداخلية 


ال 
7 - وزارة الداخلية /دائرة الاحوال المدئية وابأبوازات اء ا 


يٍّ 
3 
ف 
- 
- 


طّ 
6 
3 
؟ٍِ 
طُ 
| زه 


دائرة فاضي القضاة 
٠1‏ وؤار1 الخارسية 


- وزارة الخالية/دائرة الجبمارك 
4 - وزارة المالية/دائرة ضربية الدحل 


لفن 
اا 
م 
ا 
4 - وزارة امالية/دائرة الاراضي واللساحة كك 
لمكا 
الخ ممم 
انلكا 
للق 


وزارة التخطيط / المجلس القومي للتخطيط 
وزارة التخطبط /دائرة الاحماءات العامة 


0 وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيلة : 
والئروة المعدنية 


١ 
الى‎ 


ْ 
ب 
- 


١‏ وزارة التربية والتعليم 


6 ورّارة المواصلات/ مؤسسة الواصلات السلكية راللاسلكية 
1. وزارة المواصلات/المؤسة العامة للبريد والتوفير البربدي 





و- 
ٍ- 


1 


امم 9 
2 
- 














٠‏ اعسيسسل .ل 1 ش١‏ ريدي | ليوح 3 اديه 


ع" مجلس الاعيان محضر الحلسة الخامسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في /1/١‏ 1447م " 








جدول رقم (4) ْ 
جدول رقم (01) مقارئة التمويل َ 


اجمالى التمويل المقدر للسنة المالية ١945‏ د 
ا (بالالف ديئار) إٍ 





فعلٍ اولي مقدر 
144 4و١‏ 





ا وماج ان مك الى الأب 8ع ل ويه يد عن لم معت ل وما 


حو 10 


أرما - 





لملنلف دوقم 
اخخخةا 1451 
للا لم ١‏ دوو لاما 


الس اعبات ا 254154 541 
للدل لف 


6 ا 2 ! 1 ١‏ ْ ش ١ ١‏ | 
و ْ 5 مصادر ال: 5 : ْ 
عاك ْ ه, مننح ومساعدات وقروض ميسرة 1 71 ا 1 ١‏ 
5- ظ [ طوبلة الاجل ال 
ظ 00 مجموع مصادر التمويل نح لس 32 ظ 


اجمالي التمويل ل | “7ه | ذدلنا"؛ 


١‏ - قروض لتمويل مشاريع اغمائية وم 
؟ - فروض مؤسسات دولية ا 
'؟ - فروض مشتريات الحبوب ام 








5-8 







ع سن ست موسي ورا زعو عمد 
“قة مواعيمة بباللة .م لدي ".لساكوين سميويه بلعسيتسنان هد اعد 


]1 
م 


مجموع القروض الخارجية 
القروض الداخلية 


مجموع القروض الخارجية 11المه؟ 
4 . القروض الداخلية ل 1 ١‏ 





.اعمال اس 
١#‏ سم بن ب يت نل مم مم سين .سماو ات عا عه سم سم ل مال 


م جع ل فس العم 


0 
. . ٠. ١ ١ 
أ‎ 00 
1 ١ . ّ 9 
. ها‎ 0 ٌ 5 1 
0 1 0 م‎ 
1 7 5 ١ 
2 , 8 
1 : : 
ل‎ 5 3 .ُ 1١ 
- 0 8 
0 5 75 0 
1 6 4 5 
., 3 
2 7 1 
' . ام‎ 20 
3 ا ٍ ٍ. 0 ا‎ 
0. ١ 0 | ا‎ 27 !ٍ 1 
4 : ١ 1 الى‎ ١ 
1١ . 0 :1 38 
. 3 0 ١ 0 0 
. 0 1 ١ 1 
5 : 1 
)م‎ 1 3 
. ل‎ ١ 
0 1 : ٠. 
٠ ١ 








8 5 
. وس سم ل سم لال 
. . 






0< وقد جضر اجتماعات اللجدة السادة 





والصلاة و السلام علي سيد الانبياء والمرسلين 


قرار رقم (؟) 
تقرير اللجنة المالية 
حول مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 
1447 


لقد احال مجلس النواب في جلسته الثالثة 
من الدورة العادية الثالثة المنعقدة بتاريخ ؟ 
جمادي الثاني ١41١1‏ هججرية المسوافق 
64 مشروع قانون الموازنة العامة 
للسنة المالية 1945. 

وبئاء عليه. فقد اجتمعت اللجئة المالية 
لمجلس النواب بنصابها القانوني عدة اجتماعات 
صباحية ومسائية من /ا١ ‏ 31991/117/975: 
بحضور معالي رئيس اللجنة الدكتور عبدالله 
العكايلة وسعادة مقرر اللجنة السيد مطير 
البستنجي واصحاب المعالي والسعادة الاعضاء 
السادة: 

عبدالكريم الكباريتي؛ سمير قعوار عطا 
الشهوان؛ سلامة الغؤيري؛ نواف الخوالدة» 
زياد أبوتحفوظ. :احمد الكفاوين؛ زياد الشويخ م 
الدكتي رعلي الحؤامدة. المهندس فؤاد الخلفات: 


الدكتور ذيب مرجي . 


© “وتفيب-بلون معذرة سعادة النائب بسام 


' . حدادين عن كامل اجتماعات اللجئة. 






2 اليه‎ 1 ١ 
اف مجلس الاعيان‎ 

بسم الله الرحمن الرحيم معالي السيد سالم مساعدة والدكتور كمال 

والحمدلله رب العالمين الشاعر والسيد حمد الفرحان. اعضاء اللجنة 


لمالية في مجلس الاعيان معظم جلسات اللجنة. 


وحضر ايضا معظم هذه الجلسات من 
املدكومة : 

معالي وزير المالية السيد باسل جردانه 
وعطوفة الدكتور محمد الصمادي مدير الموازنة 
العامة وعطوفة السيد عادل القضاة رئيس ديوان 
المحاسبة السيد عبدالرحمن العجلوني مساعد 
مدير الموازنة العامة وكبار موظفي دائرة الموازنة 


العامة ووزارة المالية . 
كا حضر اجتماعات اللجنة : 


معالي السيد عاطف البطوش/ وزير 
الدولة للشؤون البرمانية, كما حضر جانبا من 
اجتماعات اللجنة السادة النواب: 

ابراهيم الغبابشة. عبدالحفيظ علاوي ٠.‏ 
الدكتور علي الفقير, الدكتور محمد ابوفارس»؛ 
عبدالرؤوف الروابد. الدكتور محمد ابوعليم 
محمود هويمل» عبدالله الزريقات» عيسى 
الريموني. الدكتور قسيم عبيدات» عبد السلام 
فرنحات., فارس النابلسي ' 

كما أستضافت اللجنة السادة: احمند 
النمري. سامي قموه, د. عبذالله المالكي . ١‏ 

كا حضر اجتماعات اللجنة ' 

معالي الدكتور زياد فريز وزير التخطيط؛ 
عطوفة الدكتور غدنان عباس أمين عام وزارة 





لو ا اج 7 2 ل سس لل لمروويييت . 


محضر البلسة الخامسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١1/1١/19417م‏ يدم 





الصحة؛ عطوفة الدكتور مصطفى البرماوي 
مدير المستشفيات وكبار موظفي وزارة الصحة؛ 
معالي المهندس سميز قعوار وزير المياه والري . 
عطوفة المهندس معتز البلبيسي امين عام وزارة 
المياه والري. وعطوفة الدكتور المهددس 
عبدالعزيز الوشاح أمين عام سلطة وادي الارن؛ 
والمهندس ظافر العالم مساعد الامين العام لسلطة 
وادي الاردن وكبار موظفي وزارة المياه والري . 


معالي الرئيس 
حضرات الزملاء المحترمين 


يسر اللجنة المالية في مجلس النواب ان 
تتقدم الى مجلسكم الكريم بتقريرها حول 
مشروع الموازنة العامة للدولة لعام ١44151‏ وحول 
خطاب الموازنة الذي ادلى به معاللي وزير المالية . 

لقد جاء خطاب الموازنة لهذا العام واعدا 
ومسؤولا وواقعياء ويستهل مسيرة للتصحيح 
الاقتصادي ضمن برنامج وطني للانعاش 
والتصحيح الاقتصادي الشامل ومتوسط المدى 
ولمدة سبع سئوات تعتبر موازنة هذا العام سئة 
الاساس فيه . 

ان اللجنة المالية ترحب ببرنامج وطني 
للانعاش والتصحيح الاقتصادي يستهدف 
معاسحة الانتتلالات 'الاقتصادية من حيث تحقيق 
نمو مضطرد في الناتج المحلي وزيادة نسبة مجخمل 
الاستثمارات الى الناتج المحلي الاجمالي وتخفيض 
مستمر لمعدل التضخمء وتخفيض لعجز الموازنة 
والعجز في الميزان التجاري والعجز في الحساب 
الجاري يزان المدفوعات والاستمرار في بناء 
احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية 


للحفاظ على استقرار سعر صرف الديئار الاردني 
وتعزيز الثقة به وضبط الائتمان الوطني بما يكفل 
توفير مزيد من فرص الاستثمار للقطاع الخاص 
لزيادة مساهمته في انعاش الاقتصاد الوطني» 
وتصحيح الاوضاع المالية والادارية للمؤفسسات 
العامة وتحسين مستوى معيشة ذوي الدخول 
المدنية والتصدي لمشكلة الفقر والسير الحاد 
للتعامل مع البطالة. 

وف الوقت اللي ترحب فيه اللجنة مبذا 
البرنامج لتحقيق النقلة المستهدفة بالنسب 
والارقام التي جائت في خطاب الموازنة» الا أمبا 
ترى أن برنامجا وطنيا شاملا للتصحيح والانعاش 
الاقتصادي يتطلب مؤتمرا وطنيا متخصصا 
تشارك فيه الفعاليات الاقتصادية والمالية والخبراء 
المختصون في القطاعين العام والخشاص حتى 
يمخرج هذا البرنامج كجهد وطني منبثق عن 
احساس عميق يتحمل المسؤولية على اوسع 
قاعدة لها بعيدا عن الاملاءات الخارجية التي 
يطلق عليها البعض وصفة صندوق النقد 
الدولي. | ْ 
ان منطلق التصحيح لابد وان يكون ذاتيا 
ثتبناه عن وعي وعن 'قناعة بسخطورة اوضاعنا 
الاقتصادية ونحمله جميعا بكل حناس بعد أن 
نكون قد وضعنا له الالية العملية والبرمجة الزمنية 
التي تصاحب سنوات تنفيذه» ويفترض في وثيقة 
الموازئة وما تعكسة مين السياسبات المالية 
والاقتصادية والنقدينة ورزمة الاجراءات 
والقرارات المنبثقة عنبا ان'تكون.تلك الالية. 
الامر الي قصرت عن ابرازه وثيقة الموازنة لهذا . 
العام. 00 ظ 
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لعام وذلك على النحو التالي : 
اولا: الاقتصاد الكلي 


1 الناتج المحلي : 

يشير خطاب الموازنة الى تحقيق نمو حقيقي 
في مجمل الناتج المحلي بنسبة قد تتجاوز (7/) 
لعام 1447 مفابل نسبة مقدارها )/١1(‏ في عام 
0١‏ حيث قدر النانج المحلي الاجمالي لعأم 
. بمبلغ (1471) مليون دينار بالاسعار 


الثابتة في حين يقدر ان يبلغ (154) مليون 


دينار ني نباية عام 1447 وبالاسعار الثابئة 
ايضا: د 2 ' 


بلقل ابر فوفر 


المشار اليها بانتعاش قطاع التعدين والصناعة 


: والزراغة خصوصا اذا'تم رفع الحصار الحقيقي‎ ٠ 
5 . . : ١ 3 : . المجاورة‎ 


الى ما يقارب )0 0 مليون دولار: بسبب 


كاهل المواطن . 

كا ترى اللجنة المالية ان زيادة الايرادات 
المحلية في موازنة هذا العام لتغطي ما يقارب 
(44/) من النفقات الجارية يعتبر انجازا في 
تحقيق سياسة الاعتماد على الموارد الذاتية وهو 
امر يستحق التقدير. 

-. الميزان التجاري والحساب الجاري 
لميزان المدفعوات: 

تشير المؤشرات الاولية لتجارة الاردن 
الدولية ان الصادرات الوطنية قد تقلصت خلال 
عام 1441 لتصل الى ما يقارب )١٠١78(‏ مليون 
دولار وذلك بسبب تراجع قيمة صادرات الاردن 
من الفوسفات والى اغلاق الاسواق المجاورة 
امام الصادرات الوطنية وذلك بسبب ظلال ازمة 


اما المستؤردات فقد تراجعت ايضا لتصل 


00 
1 
ا 





سيظهر تحسنا نسبته ("رة/) عما كان عليه في 
عام .1481١‏ 

اما الحساب الجاري يزان المدفوعات فقد 
سجل عجزا مقداره (4 8/) مليون دولار في عام 
44]أ| في حين تشير الارقام الاولية لهذا الحمساب 
الى ان العجز فيه سيصل (467) مليون دولار 
لعام ١1441ء‏ بينها من المتوقع ان يظهر هذا 
الحمساب عجزا مقداره (168) مليون دولار ف 
عام 11807. 

وبالمقارنة مع عام 1441 من المتوقع ان 
يظهر هذا الحساب تحسنا في العجز نسبته 
(7/) ويعتبر تحقيق ذلك انجازا في الانجاه 


الصحيح . 
- التضخم : 


يشير خطاب الموازنة الى ان الاشهر 
العشرة الاولى من عام ١441‏ قد شهسدت 
استقرارأ في إالأتجاه العام للاسعار حيث بلغت 


(8109") مليون دولار» لقد كان صافي المديونية 
الخارجية المسحوب وغير المسدد لعام 194٠‏ 
(5155) مليون دولار وذلك باعتماد اسعار 
العملات الاجنبية مقابل الدولار ىا هي في خباية 
عام 194 ولذا فقد سجلت المديونية الخارجية 
لعام 1441 زيادة قدرها )75١4(‏ مليون دولار 
عا كانت عليه ف عام :» وباعادة تقييم 
حجم المديونية الخارجية باسعار العملات 
الاجنبية مقابل الذولار كما هي في 
٠/١‏ فان الرصيد الصافي المسحوب 
وغير المسدد يصبح )17١7(‏ مليون دولار اي 


بزيادة قدرها(ا4571) مليون دولارعبا كانت عليه | 


في حهاية عام االحملا ومع خباية عام ١54‏ يصبح 


. الرصيدٍ الصافي المسحوب وغير المسدد (1741) 


مليون دولار. . 0 

اذا بقي.الاقتراضٍ الخارجي في حدود ما 
جاء.في وثيقة الموازئة وهو مبلغ (9؟) مليون 
قرلا “ 00 


حت 1 ود ع 2111 7ج م ب اسبيسيد م | لد 
ا 2 9 9 

: ٍ ١ 

ّ ِ 

' | 

7 مجلس الاعيان محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثالثة المتعقدة في ١1/١/1417م‏ 9 | 
ْ 

1 . ل‎ ٠ - 2 و‎ ٠ - 9 ٠. لا‎ 01 

من هنا ترى اللجنة المالية ومن خلال ؟ - اداء المالية العامة : ظروف الازمة نفسها وعليه فقد بلغ العجر في نسبة الزيادة في الرقم القياسي للاسعار في نبهاية ْ 
مجلسكم الكريم الطلب من الحكومة تحديد اليه تود اللجنة ان تسجل امام مجلسك الميزان التجاري لعام 1491 (1171) مليون نشرين اول من عام 1441 (١ر4/)‏ عما كان ظ 
واضحة لتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية | الكريم الشكر والتقدير للحكومة على الجهود دولار في حين كان المجزز 15 قليره يه عليه في نباية عام 1481 . ظ 
والنقدية المتضمنة في موازنة الاعوام القادمة | التي بذلتها في ضبط الانفاق وتقليصه بما يقارب 0 اظهر الميزان التجاري لتحسنا في وتستهدف الموازنة العامة لعام ١441‏ 1 
معالي الرئيس () مليون دينار وزيادة الايرادات بما يقارب [ 6 في عام 1941 مقداره (405) مليوث | استقرارا في مستوى الاسعار وتحقيق انخفاض في 1 

٠‏ . ْ تفاع الارقام القياسية لتكاليف المعيشة . م 

حضرات الزملاء المحترمين (44) مليون ديئار للعام الماضي 1441١‏ والتي ع بحل رع 7 اسه لد م 

| | ادت الى تخفيض عجز الموازنة من (/ار885) اما عام 14417 فمن المتوقع ان تبلغ قيمة علما بان الزيادة المدوقعة في معدل 

الأكنت موازة هلا 0506-1 2 | مليون ديثر الى (ار0ا”؟) مليون ديثار: أي الصادرات فيه (111) مليسون دولار في حين أ التضخم لا تزيد عن (5//) لعام 1141 . ١‏ 
ناس في برنامع التمسيع الاقتضاني للفترة بنسبة (/71/) عبا كان مقدرا له. ْ يتوقع ان تبلغ قيمة المستوردات )7١4174(‏ مليون ه ‏ المديونية العامة للدولة : أ 

ما بين 1448-1487 فان اللجنة المألية تود ان دولارء وعليه فان من المتوقع ان يظهر الميزان 3 
1 006 ترجو اللجنة ان تواصل | 5 0 00 يبلغ صاف المديونية الخارجية | و 
تطرح بين يدي مجلسكم الكريم خلاصة 0 الارة 1 00 000 التجاري عجزا مقداره )١704(‏ مليون دولار 1 ف 8 0 00 00 ا 
دراستها لمشروع الموازنة العامة للدولة وحمي ١‏ جهودها في ضبط الانفاق ورفع الكفاءة في مال وعليه فان العجز في الميزان التجاري لعام ل ا ل ١‏ 
زيادة الايرادات دون زيادة اعباء جديدة على 1 ١ ١‏ مقابل الدولار كبا همي في نباية عام 149١‏ مبلغ : 











ل فنضصضينا 3-5 ااعوو و ود ل 2 سس سح سور ججيرو- مبرو يسود سم سس سبروي و سر 0 
/ 1 يي --- ١‏ لح لضم ين 5 
١‏ 
7 مجلس الاعيان محضر الججلسة الخامسة من الدورة العادية الثالثة المتعقدة في 19417/1/1م /8 ١‏ 
: 1 
معالي الرئيس متدنية كما قد يلجا الى شرائ بعض القروض ؟ - على اساس انه سيتم اعادة جدولة سوف ينظر في اعادة جدولتها في حينه . 1 
حضرات الزملاء المحترمين والغاء القروض السلعية المكلفة ايضا. الافساط المستحقة للدولة الصباعية معاني الرئيس 1 
ان اعادة جدولة مبلغ )16٠١(‏ مليون والدول الاخرى والبنوك التجارية خلال ١‏ 0 
: ل يُُ 8 لا أل 1 إلا طّ . 85 8 5 عا 44 9 _ 5 لك | حضرات الزملاء المحترمين 
ان حجم المديونية الخارجية للاردن وصل | دولار والتي تمثل الاقساط والفوائد التي لم يتم م4 ونسبة (05/) من فوائد 
حدا تجاوز معه الحدود الامئة منذ سئوات طويلة أ تسديدها حتى نباية عام ١441١‏ وتلك العائدة الدول الصناعية والدول الاخرى.. ماده الدين العام امام هذا المراقم 
وان التعامل مع هذه المديونية قد اصبح ضمن | لعام 1447 والنصف الاول من عام 1١4417‏ لا 8 - عل افتراض انه سيتم اعادة جدولة لصفب بادا بره لسارت كرات ل 100 
.التماس تخفيف اعباء خدمتها لا ضمن امكانية أ يشل الاتلك إلقروض العائدة للدول المقروضة» الاقساط التسحقة للدول الم : | خدمة الدين العام الى اجمالي الصادر السلع 
تسديدها وذلك من خلال اللجوء الى اعادةٌ اما الديو ن العائدة للمؤسسات و الصناديق والد ول الاخرى والبدوا كَُ التجارية 1 باحنمات لعام 11443 (مر/ا9/) قبل اعادة 
جدولتها وتأجيل مواجهة اعبائها الاأمر الذي الدولية فلا تخضع لاعادة الجدولة. 0/١‏ 5 الفوائد للدول الم: افر الحدولة 
يعني ترتيب فوائد جديدة على الاقساط المؤجلة ولذا فان خدمة الدين العام الشارجي والسدول الاخرى التي تستحق خصلال والجدول التالي موضح المعادلة لعام 
وفوائد على الفوائد المؤجلة أيضا كما يتضح من | لاعوام 1١441‏ 1447 حتى مع اعادة جدولة النصف الاول من 144 واما المبالغ التي |1 1147 مقارنة في عام 144١‏ قبل ويعدا اعادة 
خطاب الموازنة ومن مناقشة اللجنة لمعالي وزير | الديون العائدة للدول المقرضة تبقى فوق قدرة تستحق في النصف الثاني من هذا العام | الجدولة. 
امال أن *. ة 1 فاه 
١ 0‏ 0 0000 لتخفيف اعباء | الدولة على السداد ويظهر الجدول التالي اعباء 
00 اك جا اليها وهي الغاء بعص | المديونية الخارجية للاعوام ١441‏ 1441 قبل 
لقروض الخارجية ذات الفوائد امالية ليستبدل | وبعد اعادة الجدولة للافساط والفوائد العائدة عبء الدين العام الخارجي الى اجمالي الصادراث 
بها فروض ذات شروط ميسرة وبنسب فوائد | لما. الصادرات من السلع والخدمات 
! بالمليون دولار 
ا ان الاقساط الفوائد النسبة من اجماني ئ اللاي حلي [ 
0 ْ 1ؤا الصادرات من فك الصادرات من 1 
: ا ش السلع والخدمات / السلع والخدمات / 3 
0 الاقساط ااا قرلالا 7 يننا ش 
0 الفوائد م 00000 هرها لاكم 0000 كرك( 0 
و ٍْ 1 المجموع اق 1 مر وال سين : 
! ظ | 0 3 يا لخي ! 
١‏ ظ - -- السلم والخدمات "7/8 : | | 0 ظ 
١ 2 0|‏ + على اعتبار انه سيتم اعادة جذولة رضيد لسب-س--مساب سا0 ا : 










١ .‏ الاقساط والفوائد المستحقة وغير مدفوعة 


_ للدول الصناعية والدول الاحزى كي هو 1 


















5 . يي بد ملسي ةس يسيون 


عن تخامم 
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عفنا 5 م اتصيد ١‏ 
بعد الحدولة 
النسبة من اجمالي النسبة من اجماللي 
41ؤا الصادرات من 14أا الصادرات من 
السلع والخدمات / السلع والخدمات / 

الأفساط 'ار؛» ارا 58 رم 
الفوائد كرة "١‏ درأا كف ارة 
الملجموم 6ر44" اقرف ىه رلا 
اعالي الصادر أت من 
السلع والقدمات 77/85 9 لفق 5 





يفترض اعادة جدولة كامل الاقساط و (*/ا/) من الفوائد وذلك باستثناء المؤسسات 


الدولية : 


١‏ - البطالة: 
يشير خطاب الموازئة الى مرك حكومي 
جاد لبذل اقصى الجهود للتعامل مع مشكلة 

البطالة 

لقد جاء في الخنطاب رصد المخصصات 
اللازمة لتعبئة )8٠١(‏ وظيفة مضافا اليها 
اللوظائف التي ستخلى بالتقاعد واستيعاب 
:'المؤسسات العامة الامر الذي قد يحقن 
()) فرصة عمل عدا عا ستوفره القوات 
ا مسلحة واذا ما اضيف لذلك استيعاب 


. . الشركات الصناعية التي تساهم الحكومة فيهاء 


واستيعاب المشارر يع الحكومية الرأسمالية المكئفة 
للعمالة والعمل الجزئي الذي ستوفره مؤسسة 
التدريب المهني فان اثرا ملموسا وواضحا يمكين 
: احدائه في التعامل مع مشكلة البطالة, 


على أن احداث الوظائف المشار اليها في 
خطاب الموازئة وما قد يترتب عليه هن اضافة 
تضخم اداري جديد الى تضخم قائم صلا في 
جهاز الادارة العامة الامر الذي يتطلب رفع 
كفاءة الجهاز الاداري وتطوير افاق العمل 
وتحديث اجراءات الشدمة وتوسييع مجالات 
الخدمة لاستيعاب -جهود العاملين الجدد» كما ان 
موضوع البطالة يتطلب مركزا وطنيا للمعلومات 
ويتطلب جهدا استثنائيا لوزارة العمل في ضبط 
حركة العمالة في سوق العمل وتتبع حاجبات 
الشركات والمؤسسات الخاصة للعمالة وايجاد 
جهاز كفء وفعال في مكاتب العمل للتعامل مع 


حاجات سوق العمل وتوفير العمالة المطلوبة 
وبسط رقابة حقيقية وفعالة على العمالة الوافدة 


لاحلال العمالة المحلية محلها. 


0 اسسدة ا ساد صمي ممم لسسساا صاسام ماب سسا لرميين: ١‏ مس مسا رمي سم سم ا م مم سس مسسسما سسم م ص ع م تلبسا سس 1 اله . للسه 
35 5 . 
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وفي معرض الحديث عن دور الحكومة في 
التصدي للبطالة يأني الحديث عن صندوق 
التنمية والتشغيل الذي بقي خلال العسامين 
الماضيين يراوح في دائرة التسويق والتنظير ولدى 
مناقشة اللجنة لمعالي وزير التخطيط رئيس مجلس 
ادارة الصندوق رأت اللجنة ان تنقل الى 
مجلسكم الكريم تنسيبها بابراز الصندوق 
واظهاره في صورة مؤسسة للتنمية والتشغيل 
تصدر بقانون وتزود بالكوادر المؤهلة وتسولل 
عملية تحويل المشاريع التأهيلية والحرفية في 
ختلف المجالات التي تدر دخولا وتفتح الابواب 
لفرص العمالة وخصوصا في المحافظات ذات 
الدخول المتدنية والبطالة المتفشية . 

7 - دعم مستوى ذوي الدخول 
المحدودة والتعامل مع الفقر: 

اظهرت ارقام الموازنة توجها واضحا نحو 
دعم مستوى ذوي الدخول المحدودة والتعامل 
مع الفقر من خلال ثلاثة محاور ' 

المحور الاول: زيادة المرتبات للعاملين 
في الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين فيها 
وقد تم رصد مبلغ (40) مليون دينار لهلّه. 


ان اللجنة وهي تشكر من خلال مجلسكم | 


الكريم الحكومة على توجهها لتحسين اوضاع 
الموظفين العاملين في الجهازين المدني والعسكري 
لترى ان الزيادة التي قررت في هذا المجال زيادة 
رمزية لا تحفق تحسنا يلكر مام الزيادة المصطردة 
في تأكل الدخول بسبب تراجع القوة الشرائية 
للدينار الناجمة عن الزيادة المستمرة في الارقام 


القياسية لتكاليف المعيشة وثبات مستوى الاجور |. 


مئل ما يزيد على سبع سنوات . 


المحور الثاني : دعم المواد التموينية 


نحو 4 مستحقيه فد حققت نجاحا من خلال 


استخدام البطاقة التموينية للسلع الاساسية 


الاسر الذي قلص رقم الدعم في الموازنة الى 
في عام 1481 مماكان عليه في عام 
14 


ان اللجنة اذ تقدر الجهد الحكومي في هذا 
المجال. لتتقدم من المواطن بالتحية والشكر عل 
سرعة تفهمه ووعيه واستيعابه ذه السياسة 
وتعاونه في سبيل انجاحها. وقد لاحظت اللجنة 
ان ما رصد لدعم المواد التموينية في موازنة هذا 
العام قد تقلص ايضا بنسبة 1 ما كان عليه في 
موازئة عام 01١‏ بالرغم من زيادة عدد 
ا"شمولين بالدعم بعد عودة مئات الالوف من 


الاردنيين العاملين في الكويت ودول الخليج : 


وعليه فان اللجئة تشك في مدى تغطية 
الرقم المرصود في الموازنة وهو )4١(‏ مليونا لدعم 
المواد التمويئية امام الزيادة الكبيرة في عدد 
المشمولين بهذا الدعم. بالرغم مما فسره معاي 
وزير المالية من هبوط في الاسعار العالمية لسلعة 
امكو ٠١‏ 


المحور' الثالث: زيادة غصصات صندوق 
المعوئة الوطئية . 

تضاعفت مخصصات صندوق المعونة 
الوطنية في موازنة عام 14417 عما كانث عليه في 
موازنة عنام 19457 حيث تم رصد فبلغ (4) 


'ملايين دينار للتعامل مع الفئات التي تعيش تخت 


عط الفق. ** ' 
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5 مجلس الاعيان 





ان اللجنة لترى ان تبسط بين يدي 
مجلسكم الكريم حقيقة ليست غائبة عن ادراكنا 
جميعا مجلسا وحكومة وهي ان خط الفقر الحقيقي 
يعلو الخط المتعارف عليه حالية (10) دينارا 
بدرجات عديدة يحتاج معه الامر الى دراسة 
عملية جادة تقوم بها الجهات المختصة في 
الاحصائات والتموين لتحديد سلة السلع 
الاساسية للاسرة الاردئية العادية والتكلفة 
الشهرية لتأمينها بالقدر الضروري لتصبح هذه 
الكلفة هي خط الفقر الذي يعتمد اساسا 
للتعامل مع من يعيشون نحته ولا نخالنا مبالغين 
ان قررنا ان ما لايقل عن )/4١(‏ من موظفي 
الدولة هم ممن يعيشون تحت خط الفقر فكيف 
يكون حال بقية افراد الشعبي ممن لا دخل لهم . 
ان مثل هذه الدراسة تستحق التفكير 
الجاد والتوجه الصادق لاجراءها واعتمادها 
اساسا رئيسا في تحديد سلم الرواتب والاجور اما 
ما يخص صندوق المعونة الوطنية» فترى اللجئة 
ضرورة تأمينه بالكوادر اللازمة لسرعة الانجاز 
في الدراسات وسرعة صنرف المعوئة لمستحقيها 
وتحريره من الروتين والاجراءات المعقدة 
والازدواجية في العمل التي تتداخل جميعا من 
خلال اعتماده على جهود موظفي مكاتب التنمية 
التابعة لجهاز الوزارة لا لادارة الصيندوق. 


ثانيا: السياسات 


ولاج النبفة السلية 


. :.. إن السياسبة التعليمية ممتاج الى جههاد 


. متميز ومتواصل لاعادة النظر في النظام التعليم ْ 
المعالجة الضعف. الذي بدا واضجا في مستوى ٠:‏ 
لتخصيل في ختلف مراحل التعليم؛ والعناية .. 





أو الجامعات الاردنية متاحة لخدمة المواطننين 





بمهنة التعليم لاعداد المعلم الكفء المؤهل لتربية 
الجيل وتعليمه: والارتقاء بالادارة التربوية 
تحديثا وتدريبا وتطوير القيادة العملية التربوية في 
اطار من التنشئة السوية والمعرفة المستئيرة لاعداد 
جيل العلم والايمان المؤمن بربه. المزود بسلاح 
العلم والمعرفة المؤهل لخدمة وطنه والدفاع عن 
قضايا امته . 

وتود اللجئة ان تؤكد لمجلسكم الكريم 
عل توصياتها في العام الماضي في اعادة النظر في 
كليات المجتمع الحكومية خصوصا تلك التي 
تسهم في تغذية هيكل البطالة بتخصصات لا 
تحتاجها الدولة . 

كما نود ان نؤكد ايضا على توصيتها 
لجلسكم الكريم بخصوص توجيه مسارات 
التعليم وفق احتياجات سوق العمل ومتطلبات 
التنمية أون يقتصر الانفاق من الخزيئة على 
البعثات العلمية التي تلبى احتياجات التنمية 
وكوادر مؤسسات الدولة , 


- في السياسة الصحية 

لا زالت السياسة الصحية تفتقر الى رؤيا 
واضحة شموليه على مستوى الدولة و لازال 
مجلسنا ينتظر تقديم تصور شامل للسياسة 
الصحية لتنظيم وادارة مرافق القطاع الصحي 
الحكومي بعد الغاء المؤسنة الطبية العلاجية 
وعودة نجزئة المؤسسات الصحية الى كياننات 
متغددة الامر الذي يتطلب وضع خطة متكاملة 
تضسع كل امكانات المراكز والمستشفيات 
التخصصية التابعاة للوزارة او القوات المشلخة 


ا 3 لعجب جعي 


محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١/١19417/1م‏ 





كافة: كما تتطلع اللجنة من خلال مجلسكم 
الكريم . 

الى تطوير اليكل الاداري للجهاز الوزارة 
والمديريات التابعة لها وتطوير الجهاز الفني 
للمستشفيات والمراكز الصحية ورفدها 
بالتخصصات الفنية المطلوبة؛ وتنظيم عملية 
تقديم الخدمة الصحية بصورة ميسرة للمواطن 
وباقل قدر من المعاناة والتعرض للاجراءات 
الروتينية المعقدة في مجال التحويل للخدمة 
العلاجية التخصصية . 

وترى اللجئة ان تتوجه من خلال 
مجلسكم الكريم بالطلب الى الحكومة بضرورة 
الرقابة على المراكز الصحية التي تغلق ابوابها بعد 
الساعة الرابعة مساء لضمان استمرار المناوبة 


فيها لتقديم الخدمة للمواطن . 
كما تلقت اللجنة شكاوى حول نقص في 


اطبساء الاختصاص والطب الشرعي في 
مستشفيات المحافظات النائية . 

وترى اللجئة ان تتسوجه من خلال 
مجلسكم الكريم بالطلب الى الحكومة بضرورة 
توسيع مظلة التأمين الصحي في ظل خطة 


متكاملة وصولا الى التامين الصمحي الشامل 2 


للمواطن في المستقبل القريب. 

“ - التطوير والاصلاح الآداري 

ان تطور الدولة والمجتمع باسره مرهون 
بتطور جهاز الادارة العامة» اداة تنفيذ سياسات 
الدولة وبرامجهاء لقد طال الحديث حول 
الاصلاح والتطوير الاداري لحهاز الادارة العامة 
للدولة دون ان يأخحل خطوات ملموسة في هذا 





بحت ' 


المجال. من هنا فائئنا نود ان نؤكد من خلال 
مجلسكم الكريم على الطلب الى الحكومة 
بضرورة اعادة النظر في هياكل الجحهاز الاداري 
للوزارات والمؤسسات العامة وتطوير وتوحيد 
تشريعاتها وتطوير نظام الخدمة المدنية والالتزام 
بمعايير الجدارة في انتقاء القيادات الادارية 
والعناية بمؤسسات التدريب والتأهيل وتحديث 
نظم المعلومات وتطوير اجهزة الرقابة ومحديث 
اساليب تقييم الاداء؛ وترى اللجنة في هذ! 
المجال ان تؤكد على ضرورة ابراز ديوان الرقابة 
الادارية المركزية الى حيز الوجود كما ترى اللجنة 
ان تتوجه من خلال مجلسكم الكريم بالطلب الى 
الحكومة باعادة النظر في دور ديوان الخدمة المدنية 
الحالي في مسألة التعيين والذي اصبح دورا غير 
فاعل بل معوقا ومعرقلا لعلم الوزارات في مجال 
التعيين من خلال اعتماد اسس تحتاج الى اعادة 
نظر جذرية . 

ولقد غصت مكاتب النواب طيلة العامين 
الماضيين بالشكاوى من المراجعين حول عدم 
تمكن المواطن من مراجعة الديوان للاطلاع عل 
ترتيبه في قائمة اولويات الترشيح للتعيين والذي 
يتغير من فترة الى اخمرى بسبب الاسس غير 
العادلة المعتمدة لدى الديوان. 

من هنا فان اللجئة تطلب من خلال 
مجلسكم الكريم الطلب الى الحكومة باعادة 
النظر في اجراءات عملية التعيين في اجهزة 
الحكومة ووضع الية مريحة تخفف العناء عن 
المواطن وتحقق العدالة في ايصال الحقوق 


و 


وفي مجال التعيبنات وتعبئة الشواغر للعام . 
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المقبل 1447 فان اللجنة تتوجه من خلال 
تجلسكم الكريم بالطلب الى الحكومة بالالتزام 
باصدار جدولة تشكيلات الوظائف لهذا العام في 
م 


4 . السياسة الزراعية 

لقد تواتر الحديث في هذا المجلس عن 
القطاع الزراعي واهمية دعمه. وتواتر التأكيد 
على دعم هذا القطاع في بيانات الحكومة وتقارير 
اللجئة المالية السنوية في الرد على خخطاب الموازنة 
الا ان حجم الدعم لهذا القطاع ما زال غيرفاعل 
للبوض به من مشكلة المديونية المستفحلة التي 
وضعته في دائرة التعثر والتراجع المستمر. 

ان ماتم بشأن معالجة مديونية هذا 
القطاع م يشكل اثرا ملموسا على مستوى معالحة 
ازمته. ش 

من هنا فان اللجنة ترى من خلال 
مجلسكم الكريم الطلب الى الحكومة ان تتعامل 
مع مديوئية هذا القطاع بنفس الاسلوب الذي 
تنشده الحكومة في اعادة جدولة مديونيتها 
الخارجية مع الدول الدائئة فيمن خخطة متوسطة 
ا مدى تفسح المجال لهذا القطاع ان يلتقط انفاسه 
وفكن الدولة من استرداد مديونيتها وذلك باعادة 
جدولة اقٍساطٍ:الديون للسئوات الخمس القادمة 


والاعفاء من فوائدها.. 


٠‏ ”' وتؤد اللجئة ان تؤكد مرة أخرى أن حجم 


77 'مديولية 'هذًا القنطاع البالغة اربعين ملْونا لا 
٠٠‏ تشكل سدمن المبلغ الذي محملته الخزينة عن 





آ . بتشكيلات نجديدة من شباببا المندفق حيوية 


ه - الطاقة 


ترى اللجنة من خلال مجلسكم الكريم 
الطلب الى الحكومة بضرورة ايلاء موضوع انارة 
التجمعات السكنية الريفية الاهمية التي يستحق 
وان توضع خطة أنارة الريف موضع الجدية في 
قائمة اولويات الحكومة وذلك للمساهمة في تنمية 
لمناطق الريفية وايصال الخدمات الاساسية التي 
تشجع الحجرة المعاكسة وتحقق التنمية الشاملة 
المتوازئة . 

5 - السياسة المائية 


تعتسر مشكلة تأمين مياه الشرب ومياه 
الري من المشكلات الضاغطة والتي تتقدم على 
غيرها في سلم اولويات التصدي للتعامل معها 
على مستوى المملكة . 

لقد بات وضع استراتيجية شاملة للمياه 
امرا ملحا لا مندوحة عنه بالرغم من كل 
المحددات السياسية والاقليمية في المنطقة. وقد 
اصبح الاحساس بضرورة وضع برئامج متوسط 
المدى للتعامل مع مشكلة المياه امرا لازما لا يقل 
اهمية عن برنامج التصحيح الاقتصادي ان لم 
يتقدم عليه في الاهمية. ظ 


- في السياسة الدفاعية والامئية 

ان قسواتنا المسلجة هي درع الوطن 
وسياجه؛ وان الحرص على دعمها تتدريبا 
وتسلبحا وتطويرا مطلب رئيسي وملح لنا جميعا. 


واللجئة توصي مجلسكم الكريم بالطلب 
الى الجكومة بضرورة رفيد قواتبا المسلحة 







لم سمه يوريو . 


محضر الملسة الخامسة من الدورة العادية الثالئة المنعقدة في ١1/١194417/1م‏ م 





المستعد للتضحية؛ المساعي الى الجهاد وحب 
الاستشهاد دفاعا عن وطنه وتحريرا لما اغتصب 
من ارضه . 

كما توصي اللجئة مجلسكم الكريم 
بالطلب الى الحكومة بوضع حد لسياسة الاحالة 
على التقاعد في سن مبكرة في القوات المسلحة . 

كما أن اللجنة توصي مجلسكم الكريم 
بالطلب الى الحكومة بوضع خطة سريعة لتوسيع 
قاعدة الجيش الشعبي ليشمل كل قادر على حمل 
السلاح. حتى يكون هذا الجيش رديفا فاعلا 
لقواتنا المسلحة وحتى لا يبقى قادر على حمل 
السلاح دون اعداد واستعداد لاخخذ دوره الفاعل 
في المعركة القادمة مع اعداء الامة الغاصبين. 

كما تتطلع اللجنة من خلال مجلسكم 
الكريم الى دور فاعل لاجهزة الدفاع المدني 
وجهد استئنائي لتوسيع قاعدة المشمولين 
بالتدريب على اعمال الدفاع المدني في شتى 
محافظات المملك» لنبلغ اوسع انتشار لما وفق 
الامكانات المتاحة لاجهزته . 

وترى اللجنة من خلال مجلسكم الكريم 
ان امننا الوطني تصونه وحدتنا الوطنية الرائدة 
التي لا مكان فيها لعصبية ولا لاقليمية ولا طائفية 
ولا عرقية . 

اما الاجهزة الامنية فهي العين. الساهرة 
على هذا الامن الوطني والاستقرار الذي انعم 
الله به عليئا ولها علينا حق.الدعم والرعاية. ولذا 
فان العناية مها تطويرا وتدريبا وتسليحاء لتكون 
قادرة على استباق الحدث لا على جرد موازاته هو 
هدف نرجو ان نتمكن من تحقيقه . 





كما ان الحفاظ على كرامة المواطن وضمانة 
حرياته هو هدف لابد من ان تعمل الاجهزة 
الامنية على المحافظة عليه. 

- في السياسة الشبابية : 

ان الشباب هم طاقة الامة. وعماد 
نبضتهاء ومعقد رجائها ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول «لصرت بالشباب» ولذا فان 
اللجنة ترى من خلال مجلسكم الكريم التوصية 
بالطلب الى الحكومة بالعناية بالسياسة الشيابية 
عناية تعكس الشمول والتكامل والتوازن في 
التربية الشبابية العقلية: والروحية والبدنية؛ 
وان تصبح مراكز الشباب ومنتدياتهم مدارس 
للتربية المتكاملة المتوازنة الشاملة لصقل طاقات 
الشباب وتنمية مواهبهم وقدراتهم وطاقاتهم 
الابداعية, ليأخذوا دورهم الفعال في المشاركة 
في تحمل مسؤولية دفع عجلة النموالبناء والتطور 
في ارجاء الوطن . ظ 

واللجنة اذ تشكر الحكومة على زيادة 
مخصصات قطاع الشباب في موازنة هذا العام 
لتوصي مجلسكم الكريم بالطلب الى الحكومة 


باستمرار ايلاء وزارة الشباب» مزيدا من 


الاهمية. و ايلاء قطاع الشياب الاهمية البالغة 


بأستمرار رصد المخصصات الكافية له. 
9 - في مجال السياحة . 
ونظرا لاهمية اليناحة في رفد ميزان . 
المدفوعات بما يزيد على نصف مليار دولار 
مئنوياء وقدرة هذا القطاع على خلق فرص عمل 
كبيرة وتوفير ايرادات للخزينة عن طريق, 
الضرائب امباشرة والغير مباشرة وما لهذا القطاع . 


0ه ملعي بصم مه سول مال 
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من تأثير كبسير على النشاطات الاقتصادية في 
مسظم اقاليم المملكة. فان اللجنة. توصي 
بايلاء هلا القطاع الاهمية آلتي د يستحقهاأ. ودعمه 
بشتى الوسائل على اساس أن السياحة صناعة 
تصديرية . 

١‏ - البلديات: 

نوصي اللجنة ان تقوم الجهات المختصة 
بدراسة اوضاع البلذيات والمجالس القروبة 
واعطائها الحد المعقول من التنمية وذلك لابصال 
الددمات لمختلف سكان المملكة بشكل عادل 
ومعقول. 


١١‏ - مؤسسة المواصلات السلكية 
واللاسلكية . 
توصي اللجنة ان تقوم مؤسسة 
المواصلات السلكية واللاسلكية باعادة دراسة 
تكاليف الاتصالات والخشدمات الهاتفية على 
اساس عادل وليس على اسس التكاليف 
الرأسمالية والتي كانت مرتفعة بالمستويات 
الدولية., 
وقد لاحفلت اللجنة عدم الكفاءة 
الادارية في متابعة تنفيذ المشباريع العائدة 
للمؤسسة .من خلال تدوير مخصصاتها او 


الاقتصار عل انفاق جزه مما كان مرصودا لها 


ثالئا: شمصولية الوم المامة للدولة 


ْ ريا وليل أرقامها: . 


لقد اكدت .اللجنة: المالية' كٍٍ في خطابيا الم 


0 لضي بلطيو 
35 ليد ومن نقد 


في الموازنة يقابله انفاق اخصر مواز خحارج 
وثيقة الموازنة وذلك في موازنات المؤسسات 
العامة والصناديق والسلطات ذات 
الاستقلال المالي . 

من هنا فان اللجنة المالية تقترح على 
المجلس الكريم تعديل قانون الميزانية 
العامة ببدف شمول موازنة الدولة 
لموازنات المؤسسات العامة كافة لضبط 
الانفاق في الدولة . 

ان من شأن ذلك معالحة المالية العامة 
للدولة بصورة اكثر ضبطا وشمولية وتكفل 
اشرافا حقيقيا لمجلس الامة على موارد 
الدولة ونفقاتها. 

ولذلك نرى وللمرة الثانية احالة الاير 
على اللجنة القانونية» وبصفة الاستعجال 
لاعداد التشريعات اللازمة لذلك. 


وما كانت معاناة الدولة من الديون 
الخارجية تعود الى اطلاق ايدي الحكومات 
في الاتتراض» ولما كانت اتفاقيات 
الفروض التي تعرض على مجلس الامة قد 
جائت حصرا على الاتفاقيات المبرمة مع 
الدول والمنظمات الدولية ولا تشمل 
الاقتراض التجاري والكفالات. فمن 
الفروري وضع التشريغات التي تضمن 
اشراف مجلس الامة على القروض 


. الحكومية كافة بما يحقق له مبدأ الاشراف 


الكامل على مديونية الدولة والتزاماتهاء 


وضبطها فع قدر كاف: من المروئة ولذلك 
نرى وللمرة الثانية ايضا احالة الامر على 


اح مهتا سي سين 


- 
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اللجئة القانونية وبصفة الاستعجال. 
لاعداد التشريعات اللازمة لذلك . 


لقد لبت وزارة المالية / الموازنة العامة 
طلب المجلس في تصنيف ال موازنة وفق 
الأقاليم. وان كان توزيع المخصصات 
عليها جاء على نحو غير دقيق» خاصة فيا 
يخص الادارة المركزية . 

كا لبت طلب اللجنة بتصنيف الموازنة 
حسب القطاعات وهو جهد يستحق 
الشكر. 

الا ان اللجنة تطلب من خلال مجلسكم 
الكريم تطويرا اخرا في مجمال تصنيف 
النفقات الرأسمالية للوزارات بحيث 


تظهر مساهمة الخزيئة المرصودة في وزارة 


المالية وتلك التي ترصد في موازنة الدائرة 
تحت وحدة واحدة وتظهر مساهمة التمويل 
تحت وحدة اخرى. 


4 - ولغرض تقويم اداء الموازنة ورقابة 


تنفيذهاء فقد لبت وزارة المالية طلب 
مجلسكم باحداث تطوير على تصنيف 
تقدير النفقات والابرادات مما اظهر 


وجه الانفاق 





الجداول على النحو التالي : 
الفعلي للسنة (أ) )24 
المقدر للسنة (ب) )41 


اعادة التقدير 

للسئة (ب) 41 
المقدر للسئة (ج) 45 
وهو جهد يستحق الشكر ايضا. 


وترى اللجنة ان الرقابة على تنفيذ الموازنة 
تتطلب العناية اللازمة بديوان المحاسبة 
وتقويم ادائه, وتفعيل دوره وتمكينه من 
بسط وجوده على مجالات الانفاق العام 
للدولة كافة» ومتابعة الاداء المالي لما 
وتزويده بما يتطلبه ذلك من كوادر 
متتخصصة وخصصات كافية. 

وفي هذا المجال» توصي اللجنة المجلس 
الكريم باعادة النظر في قانون الديوان. 
لتمكينه من اداء رسالته الدستورية . 


© - تمحليل أرقام الموازنة : 


ان نظرة تحليلية لارقام الموازنة العامة التي 
بين يدي مجلسكم الكريم لتقود الى مايل 
بلغ مجمل الانفاق العام ف الموازنة 
)١541211١(‏ مليون دينار كان توزيعها 





40 1س ينا 


. نفقات جارية للجهازين المدني والعسكري. 

. اقساط القروض الداخلية والخارجية وفوائدها. 
. النفقات الرأسمالية 

. الثفقات الأخرى 


(دعم التموين؛ النفقات العامة 
دعم المؤسسات» البعثات واخرى) . 


على النحو التالي: 
المبلغ نسبته إلى 
مجمل الانفاق 
4خ مليون ر/اة/ 
"رغ 4” مليون 3غ 
ماإارة 1 مليون 3 
م مليون هره / 





تا مقاد. ل ك0 عن م امون قفوي تاه لدج وم ني اله لوجم ات لكا د ع ل ل ل ا ل م1 لاك 
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مور 
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ا 








اسم سد 


5 0 


7 حت 5 يا ١‏ وي سح دا 4 00 جد 21 .تصتتيا 


























9 
ْ ٍ 
١‏ ]1 
12 مجلس الاعيان ١‏ / 
| محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثالئة المنعقدة في ١/١/1997م ١‏ : 
١‏ | كا ةبت سس 
ليتضح من الجحدول المبين: "ان الانفاق ظ اما نسبة توزيع النفقات الرأسمالية على 
الرأسمالي وخدمة قروضه قد شكل ا1/4 من ظ القطاعات والاقاليم فانها موضحة لحضراتكم 
مجمل الانفاق وهو انفاق كبير ويعتبر قْ الانجاه ا على النحو المبين ف الحدول المرفق: 
الصحيح . ظ 
بينما شكل الانفاق الجساري ودعم | خلاصة تبويب النفقات الرأسمالية 
0م ١‏ 
5 ا 1 ' 00 
اما كيفية تمويل هذا الانفاق فقد كانت الاناليم - الاناليم الليم + اليم اليم " الليم ‏ للجموع ‏ نية 
' ْ القطام المشتركة الشمال الوسط الجمئوب2 البادية خصصات 
نسب تمويليه على النحو التالي : ْ القطاع 
[ 
و و سس : 5 5 عق َ . 
١ ١ , 1‏ الادارة والدفاع والامن والشؤون الخارجية 0 0 1106ل امن تسلف 72 
مصدر التمويل قيمة التمويل نسبة التمويل من ٍ! ؟ ‏ الصناعة والتجارة والتموين 3 دولع ‏ مل"( اهم" الى ذه قرا/ 
مجمل الائفاق ! * - السياحة والاثار العلا لكك ككلم اخما اللا اخلعا ‏ كرام 
اس ٍْ 1 الشؤون البلدية والفروية فكم لله م 1 5 لكف الكعدر/ 
١‏ - الإه ادات! / ١‏ إ! © الطافة والثروة المعدنية 101 1177 تلق ل رتاف 1 
: 0 كلم مليون "١‏ 5 - الطرق 1 وال الما ]1 اعدمخ 1‏ الالا4؟ ‏ فرؤام 
550 مليون 5 تقريبا !- الزراعة 0 ا 100 002 ل له 
3 المئح والمساعدات - المياه والري موللا الام 1١156‏ 1444 الخعده افأؤؤكلاهة أرلا١ا/‏ 
00 ؟اء النسروض 8 مليون 1 7 : 4 التعليم والتدريب المهني الاك/11 5ام م1 #م]لم امدهعك ‏ مفلا ؤلسفؤه ‏ آدرما/ 
1 ؛ - التمويل الخارجي . له مليون ل ا الفيدة 1 100" لالاكم ‏ الطلاط ادك 5هزة؟ ‏ ترم 
القروض + امح . ١١‏ التنمية الاجتماعية والعمل 1 5 و" ١+‏ 5 قم نيل ” 
6 - التمويا انا ش ه: ش | ١١‏ الاعلام والاذاعة والتلفزيون دق اللا 16 7 1 “لاا 0 ففرا 
١‏ لتمويل رجي والداخلي 4 مليون 0/1 ١‏ الثقافة والشباب 1 رم 14 ومن 0 ارم الارء/ 
0 وي يي 222222222222220 سي 131111 ١‏ 4 - النقل والاتصالات 1م ل ندل هلام 100١م‏ 1114 فلره/ 
! لا د ش | 6 اصرق ولك 0 ل 0 000 لفلفل يكنا 
3 ظ الاجالي ا 0 تل ا قلف لعلف 
| نسبة تخصسات الاقليم أرد/ 2150 عرلاك/ “#رها/ راام 
0 د ش 5 قد توازن فيها خدمة الانفاق الجباري 00 
0 ا 0000 « ظ معالي الرئيس . وقد توازن فيها حدم ر 3 
7 ا !ا : 00 م : 08 امام ضغط البطالة والحاجة لدعم مستويات 11 1 ' 
١‏ ال ع لا ! ْ 00 عجرا رمالل رين ذوي الدخول المحدودة والانفاق الرأسمالي امام ل 8 0000 
0-0 اي تن “نورمي يه ١‏ ا ان خلاصة دراسة اللجنة المالية لمشروع | استكمال مشاريع الخدمة ومواجهة حاجات اا 
0 ا ا | ا 5 الموازنة العامة لعام 144١‏ لتقود بكل امانة الى | المجتمع من الخدمات خصوصا بعد عودة مئات 0 | 8# 
ميتم ! 0 ل ا م | القول بان موازنة هذا العام قد جاءت شاملة | الالوف من ابنائنا العاملين في الخارج ونستطهع ‏ ' 00 0 ١‏ 
ْ 0 ومتوازنة ومراعية لتوزيع الموارد على القطاعات | القول بامانة ايضا انه يضعب ان يكون بالامكان 3 4 
بشكل عادل ومتوازن نسبيا. ّْ افضل مما كان . ان ْ 01 . 
١‏ 0 3 
ل 





!5 لثم --0000 ' ممصم اده 7 نا 5 





محضر الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة في ١/19915/1م‏ 4 





2 . 30 2 
- تك عقا سم ع معطي ىح سال إل لال 
. . . 


" مجلس الاعيان 





من هنا فاننا ننسب لمجلسكم الكريم 
الموافقة على مشروع قانون الموازئة كما جاء من 


مواده وهي على النحو التالي: 
المادة (4) فقرة (ب) تعاد صياغتها على النحو 
التالي : 


ب - لا يجوز نقل المخصصسات من 
الرواتب والاجور والعلاوات 
الواردة في المجموعة )٠٠١(‏ في 
النفقات الجارية الى اية مجموعة 
اخرى او بالعكس. كا لا يجوز نقل 
المخصصات الى الرواتب او الاجور 
الواردة في النفقات الرأسمالية من 
المواد الاخرى في هذه النفقات . 

المادة )1١(‏ تعاد صياغتها على النحو التالي : 

يتم تحديد تشكلات الوظائف للوزارات 
والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة 
محخصصاتبها في المجموعة )٠٠١(‏ في اي 
فصل من فصول النفقات الجارية في هذا 
القانون بنظام يجدد فيه عدد الوظائف 
ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق 
احكام نظام الخدمة المدنية باستثناء 
الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات 

'' الحكومية ذات الانظمة الخاصة,' ٠‏ 


فعال ارين 
حضرات الزملاء الحترمين 


: ...انها وأن.كبان قبدرنا ان نعيشن ابعاد 


الازمات المنلاحقة وندرك صعوبتها. وقسوتها 





علينا مواطنين ومسؤولين.» فاننا لعلى يقين بالله 
اولا ثم بوعي شعبنا واستعداده للتضحية والصبر 
ووقوفه شامحا في وجه الضغوط والتحديات التي 
تستهدف اذلاله وتركيعه ثانياء من اجتياز هذه 
الازمات ونحن اصلب عودا واشد باسا واقوى 
شكيمة» رافعين هاماتناء غير منحنين الا لله 


وسحذهة . 


وترق اللنفة ان برق ملكي الكزين 
شكره الى مقام صاحب البلالة الملك المعظم 
وصاحب السمو الملكي ولي العهد على الجهود 
الدؤوبة ف الاوساط الدولية لاخراج المملكة من 
الاثار الاقتصادية والمالية والنقدية التي عكستها 
الموازنة على النحو المعقول الذي بين أيديكم . 


وحتاما. فان اللجنة اذ تتقدم من جلسكم 
الكريم بتقريرها عن مشروع قانون الموازنة 
العامة لعام 114'1. لترجو الموافقة عليه وفق ما 
تضمئه هذا التقرير. 


سائلين الله عز وجل السداد في القول 
والرشاد في العمل؛ مستبشرين بقوله تعالى: 
#سيجعل الله بعد عسسر يسراءه صدق الله 


العظيم . 


والسلام عليكم رواقة الله وبركاته 
امين عام مجلس الآمة 22 «اللجنة الماليةء 
صالح الزعبي , 


ال ا سي حي بي يس يي سيب يب بيب )؟©؟6/) ا ا ا تك الك اكت لتكت اكاك اك اللا الل 7 8 


مومه وت ل ا يه يك 
مام | سس سم ابس يفق كيشت سوست ب ل 7 و لوس يد نمه 060606060000000 ل - 





خالفة 
سعادة النائب السيد فؤاد الخلفات 

معالي رئيس اللجنة المالية المحترم 

نحية وبعد 

ارجو من الناحية المالية ان اتحفظ على 
الوزارات والمؤسسات التالية وذلك حتى تصوب 
حركتها المالية والادارية مع الاحترام . 
١‏ - مؤسسة الاذاعة والتلفزيون 


" - وزارة الخارجية 


“" - سلطة الطيران المدني 
5 - وزارة المالية 
النائب فؤاد مصطفى الدلفات 


دولة رئيس المحلس : شكرا لكم. وهذا 
كل ما لديناء وارجو من اللجئة ان تلتقي في 
السيد الامين العام : 
4 - تعيين موعد وموضوع الخلسة القادمة . 
دولة رئيس المجلس : ترفع الجلسة الى 
موعد اخخر وكل عام وانتم سخير. 


انتهت الحلسة 
امين عام مجلس الامة رئيس مجلس الاعيان 
صالح الزعبي احمد اللوزي 


مدل مانام الابسهانة 


تحدم خيرم رسفو اي التو سل يه 
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